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میة والمجتمعیة في بناء وتجسید صرح دولتنا الفلسطینیة إیمانا منا بواجب تضافر الجھود الرس

المستقلة والرقي بمؤسساتھا وتشریعاتھا لمصاف دول العالم المتحضرة، وتأكیدا منا على واجب 

ومسؤولیة تحمل الدولة والمجتمع لالتزاماتھم الوطنیة والقانونیة في بناء النظام الدیمقراطي الفلسطیني 

سیاسیة والفكریة والتمثیل العادل لكافة شرائح ومكونات المجتمع الفلسطیني، التعددیة ال القائم على

سیادة القانون وتجسید العدالة والمساواة ونبذ والمستند في تشریعاتھ ومنھج مؤسساتھ وسلطاتھ على مبدأ 

  .التمییز بین الرجال والنساءومناھضة كافة أشكال 

ومدنی ة  ما أقرتھ الأنظمة المتحضرة من حق وق سیاس یة   في سبیل  ضمان حسن تمتع المواطن الفلسطیني ب  

ھا، بل وفي سبیل تجاوز الموروث السلبي ل بعض الت شریعات الت ي        یواقتصادیة واجتماعیة وثقافیة لمواطن   

أف راد  بنیت فلسفتھا على منھج التمییز بین الرجل والمرأة وعلى النظرة التقلیدیة وغی ر الح ضاریة لأدوار    

الجنس، ما انعكس بالسلب عل ى واقعن ا الاجتم اعي والاقت صادي والثق افي، ب ل وأدى           المجتمع انطلاقا من    

 تھمیش وإقصاء أكثر من نصف مجتمعنا عن المشاركة الفاعلة والایجابیة ف ي ص نع الق رار والإس ھام             إلى

  .الجاد في بناء مجتمعنا

 ض رورة وحتمی ة التوق ف    إن الرقي بطموحنا الفلسطیني لما یجب أن یكون علیھ مجتمعنا وإنسانا یقت ضي         

أمام تشریعاتنا، التي لم تزل تحمل في طیاتھا نصوصا وبنود تتعارض م ع نھ ج الم ساواة، كم ا ھ و الح ال           

مع تشریع الأحوال الشخ صیة ال ساري والمطب ق ف ي الأراض ي الفل سطینیة، وال ذي ارتأین ا ف ي مؤس سات             

 وجوب وض رورة التوق ف أمام ھ لاعتب ارات     یة   والاتحاد العام للمرأة الفلسطین    المجتمع المدني الفلسطینیة  

  .كثیرة أھمھا الاتفاق على الأسس والمرجعیات الواجب ان یبنى علیھا ھذا التشریع

  

من القضایا التي أثارت ولم تزل الشخصیة أو قانون الأسرة كما یطلق البعض علیھ، الأحوال أن تشریع 

 على الصعید الفلسطیني والعربي تتعالى ومن ھذا المنطلق بدأت، مجتمعالل على صعید تثیر الجد

 المبادئونفض الغبار عن مجموع الأصوات المنادیة بواجب وضرورة وحتمیة إعادة تقییم ھذا التشریع 

 والأحكام التي بني علیھا ھذا مضمون التشریع لم المبادئالتي استقر علیھا لقناعة الكثیر بأن العدید من 

قد ما  مناقشتھا لتعدیل وتطویر فلسفتھا وفق قتضي ضرورة ووجوبما یتعد صالحة لواقعنا ومجتمعنا 

ینسجم مع روح العصر وتطور حراكنا الاجتماعي والثقافي والاقتصادي، وھو بلا شك ما نؤیده ونقف 

خلف المنادین بھ لمنطق ومشروعیة ھذا الطرح من جانب، ولقناعتنا بأن التطور والارتقاء بالمجتمع 
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میع في التعبیر عن رأیھم والمساھمة الفعالة في صیاغة وبلورة المنظومة یقتضي دوما إشراك الج

  .القانونیة التي یجب ان تحكم مختلف مناحي حیاتھم

 ومبررات خصیة الساري في فلسطینحوال الش قبل استعراض موقفنا من تشریع الأوبھذا الصدد نود 

  :عض القضایا الأساسیة ومنھا بواجب وضرورة مناقشة مضمونھ التأكید على بامناداتنودواعي 

  

حوال الشخصیة الساري في فلسطین، لفلسفة ومضمون تشریع الأیعني إنكارنا أو رفضنا لا  •

وندافع عنھا بل بھا، ونفخر ، التي نعتز أو تقالیدنالشرائعنا أو لقیمنا ومعتقداتنا رفضنا أو إنكارنا 

لذي كان لھ الأثر الأكبر في باعتبارھا جزء ھام وأساسي من تاریخنا وحضارتنا وفكرنا ا

 .نسان وحریاتھمواثیق الدولیة الناظمة لحقوق الإ الكثیر من الومبادئ قیم صیاغة وبلورة

المشاركة في حقنا حق غیرنا وتعزیز وتأكید حق الجمیع في حریة الرأي والتعبیر والدفاع عن  •

بلھم وعلاقاتھم ونظمھم على مستق ثیرما من شأنھ التأشة كل في مناقصنع القرار والاختیار، و

 .الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة

حق المشاركة الفاعلة في صنع القرار وحق الجمیع في التعبیر عن الرأي وحق الجمیع في  •

المشاركة الفاعلة في اختیار المنظومة التشریعیة التي تحكم وتنظم أوضاعھم الاجتماعیة 

حق الجمیع بالمشاركة في ، إنطلاقا من  سك بھوالأسریة، حقا مقدسا یجب الدفاع عنھ والتم

 .لثقافي ومنظومة التشریعات التي تحكم مختلف مناحي حیاتھمتقریر مصیرھم الاجتماعي وا

 یعبر عن حیویة ھذا ، الجدل والنقاش والاختلاف في الرأي والأفكار في أي مجتمع كانإن •

ر بھا أفراده تجاه دورھم التي یشعوالانتماء روح المسؤولیة عمق وترسخ المجتمع وعن 

فكار ومبادرات بعین لبعض من أ ینظر لما قد یطرحھ اأنیجوز وواجبھم ومواطنتھم، ولھذا لا 

 .الریبة والشكمن 

 بین الرجل والمرأة فقد دخلت النساء مختلف المجالات السیاسیة بالأدوار لم یعد ھناك اختلاف  •

 دور رائد في النضال وبناء وتنمیة المجتمع والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، بل كان لھا

وبالتالي لم یعد مقبولا الیوم أن تبنى الفلسطیني والنھوض والتقدم بھ في مختلف المیادین، 

  .السیاسات التشریعیة على اختلاف الأدوار والتكوین البیولوجي
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انتھاك سافر وز تمیی النمطیة ھو الأدواریجب اعتراف الجمیع بأن التعاطي مع المرأة من منطلق  •

عقبة في وجھ تقدم وتطور  بل ویمثل لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان،

  .مصاف غیره من المجتمعات المتحضرةمجتمعنا والرقي بھ ل

لمرأة الفعلیة لمشاركة تكاملة دون الالتنمیة الشاملة والم من غیر الممكن لمجتمعنا الوصول نحو  •

المساواة الكاملة بین دون تحقیق ق تحق یأنوھو ما لا یمكن لھ ع الرجل، على قدم المساواة مو

  .نا الفلسطینیةبمتن تشریعاتنا وسیاسات الرجل والمرأة

ان طرحنا لضرورة فتح ودراسة وتقییم تشریعات الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین، لا شك ب

ن المواضیع وإثارة النقاش المجتمعي ، فقد آن الأوان لفتح الكثیر م بل وضرورةأصبح أمرا حتمیا

الأسرة وكینونة المرأة وشخصیتھا، ولیس على  الكثیر من القضایا التي انعكست بالسلب بشأنھا، لحسم

على أداء ودور أكثر قد قاد الى التأثیر السلبي ھذا فحسب بل ان بقاء الكثیر من الأحكام وتحاشي نقاشھا 

یر متاح لھ الاشتراك بفاعلیة في بناء كینونتنا الاجتماعیة من نصف مجتمعنا الذي لم یزل مغیب وغ

   .والثقافیة والفكریة والاقتصادیة والعلمیة والسیاسیة

ولا یقتصر فتحنا لموضوع تشریع الأحوال الشخصیة الساریة في فلسطین على غایة إنصاف المرأة ورد 

سباب أھمیة وضرورة القیام بذلك الاعتبار لدورھا ومكانتھا وشخصیتھا وإنما تقتضي الكثیر من الأ

  : والمبررات التالیةلأسباب

  :ضرورة وأھمیة الاعتراف بالشخصیة القانونیة للمرأة :   أولا

 

إن النظرة المجتمعیة للمرأة في مجتمعنا الكبیر، محكومة كما یتضح من مختلف الكتابات والنقاشات 

 ثوابت یصاغ من خلالھا حدود الاعتراف بجملة من الأعراف والتقالید والأطر التي تشكل ولم تزل

  .بشخصیة المرأة والھامش المتاح بمقتضاه رسم نطاق ھذه الشخصیة

وبالرجوع لمحددات المجتمع العربي في الاعتراف بشخصیة المرأة، یمكننا القول بأن ھذه المحددات قد 

  :بنیت على جملة من المفاھیم والأسس أھمھا

لمجتمع الشرقي خصوصا والعربي الإسلامي عموما، وانعكاس ھذه الثقافة الذكوریة السائدة في ا •

الثقافة على النظرة من أھلیة المرأة ومكانتھا، بحیث منحت المرأة مكانة أقل من تلك الممنوحة 
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للرجل، سواء على صعید الشخصیة القانونیة أو على صعید مجموع الحقوق والحریات 

 .الأخرى

تكویني والبنائي البیولوجي لجسم المرأة كأساس لإنكار مقدرتھا لم یزل الاستناد على الاختلاف ال •

على القیام ببعض التصرفات، بحیث بات ھذا الوضع، مؤشرا ومقیاساً على عدم صفاء ذھنھا 

وعجزھا على القیام بالتصرفات أو اتخاذ القرارات، ومن ثم إسقاط وسلب صلاحیتھا في 

ت وإن كانت وقتیة فقد أضحت سندا لدیمومة الوصول لبعض الوظائف، علما بأن ھذه التحولا

 .ھذا الحكم

عدم الخبرة والمعرفة قیاسا بالرجل الذي تسمح لھ الظروف بالاختلاط والمعرفة واكتساب  •

التجارب، ورغم التحولات التكنولوجیة والثورة الإعلامیة وشیوع المعرفة وسھولة الوصول 

س ومبرر للحكم على مقدرة المرأة في بعض إلیھا ، لم یزل الاختلاط والتجارب الشخصیة أسا

 . المجالات

الإسقاط العام لبعض الأحكام الشرعیة وتعمیمھا على إطلاقھا في كافة الظروف والأحوال، دون  •

النظر للتحولات والحراك الاجتماعي والثقافي والعلمي، بل ولما أوجده ھذا الحراك من تناقض 

 . كزواج الصغیر وموضوع الشھادة.  القضایاوغیاب للموضوعیة والمعقولیة في طرح بعض

  

الحاجة الفلسطینیة لتشریع أحوال شخصیة موحد ومنسجم مع روح العصر وحراكنا الثقافي : ثانیا 

  .والاجتماعي والاقتصادي

  

 الشخصیة في فلسطین،  منظومة قانونیة مكونة من تشریعین للأحوال الشخصیة الأحوالتعالج وتتناول 

، الساري والمعمول بھ في الضفة )1976لسنة ) 61(وال الشخصیة الأردني رقم ھما، قانون الأح

 من وزیر الحربیة المصري 154 الصادر بمقتضى الأمر رقم 303الغربیة، وقانون حقوق العائلة رقم 

 .، والساري والمعمول بھ في قطاع غزة1954سنة 
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حوال الشخصیة  الساریة على صعید ومن ھذا المنطلق یقتضي القضاء على تعدد وتنوع تشریعات الأ

الأراضي الفلسطینیة ضرورة وضع المشرع الفلسطیني لتشریع أحوال شخصیة فلسطیني لإنھاء ھذا  

  .التعدد والتنوع في ھذه التشریعات

ودون الدخول في تفاصیل استعراض جوھر ومضمون ھذه التشریعات ونقائصھا بل وعدم صلاحیة 

التي وضعت قبل نصف قرن، لقول بأن ھذه التشریعات وبالنظر لقدم أحكامھا العدید من أحكامھا، یمكننا ا

ضرورة ومسؤولیة  باتت غیر قادرة على مواكبة الحاجة وروح ھذا العصر وتطور حراكھ ما یقتضي 

العمل على استبدالھا بتشریع معاصر ومتطور یراعي ویأخذ بعین الاعتبار ما اغفلتھ ھذه التشریعات من 

  .سائل أوجدھا وافرزھا الحراك والتطور الاجتماعي الفلسطینيإحتیاجات وم

  

 على صعید الأراضي ة الساریتشریعات الأحوال الشخصیةتعارض وعدم انسجام أحكام -ثالثا

  .الفلسطینیة مع المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان

د الدولي ھ الععید الأراضي الفلسطینیة قبیل دخولالساریة على صوضعت تشریعات الأحوال الشخصیة 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة حقوق الطفل وغیرھا من المدونات و

  .والمواثیق والإعلانات الدولیة الناظمة لحقوق الإنسان وحریاتھ

من ھذا المنطلق یقتضي ھذا التطور الدولي في التعاطي مع حقوق الأفراد وحریاتھم، وجوب وضع و

 یراعي ویأخذ بعین الاعتبار ما خطتھ المجتمعات البشریة من أحوال شخصیةالفلسطینیین لتشریع 

ني خطوات ھامة وبنائھ على صعید تعزیز حقوق الإنسان وحریاتھ العامة، وذلك من خلال مراعاة وتب

التشریع الفلسطیني لما أقرتھ وأكدت علیھ أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكل من العھد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة والعھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة 

ن مبادئ وأحكام خاصة بحقوق واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة واتفاقیة الطفل م

  .ة ومنع التمییز على أساس الجنس ومبدأ المساواالإنسان وحریاتھ

 على فكرة وفلسفة احترام وتفضیل بالأساس الطفل  الإنسان و لقد قامت المنظومة الدولیة لحقوق

ند  الشخصیة سواء عالأحوالالمصلحة الفضلى للطفل، وھي بلا شك ما غابت كلیا من متن تشریعات 



 7 

ك أحكام ھذه التشریعات صراحة حق ة القانونیة أو الحضانة، بل تنتھتناولھا لأحكام الزواج أو الشخصی

 ومستقبلھ وغیرھا من الحقوق ه في الاختیار وحقھ في تقریر مصیرالطفل في عدم التدخل بشؤونھ وحقھ

  .التي تنتقصھا بوضوح تشریعات الأحوال الشخصیة

  

مبررات التي تم استعراضھا وجمعھا بمقتضى الورقة الملحقة بھذا المدخل قد  وغیرھا من الالأسبابفھذه 

 إعلاء الصوت بواجب وضرورة فتح موضوع تشریعات الأحوال الشخصیة قصد تصویب إلىدفعتنا 

خللھا وتدارك ثغراتھا تمھیدا لوضع وصیاغة تشریع أحوال شخصیة فلسطیني جدید یأخذ بعین الاعتبار 

المدني وتحدیدا مجموع الأسس والمنطلقات التي نعتبرھا بمثابة ركائز ومنطلقات وجھة نظر المجتمع 

  .أساسیة یجب مراعاتھا في أي تشریع جدید

  

تأكیداً لالتزام مؤسسات المجتمع المدني، بتجسید وتعزیز مكانة الأسرة والنساء والأطفال في التشریعات 

حقوق إنسان ،لمناقشة أھم المسائل التي تتعلق الفلسطینیة، تشكل ائتلاف من مؤسسات نسویھ ومؤسسات 

بحقوق الأسرة النساء والأطفال في قوانین الأحوال الشخصیة وأثر ذلك على مكانة المرأة والطفل في 

  .المجتمع الفلسطیني

مسودة وانطلاقا من فھم الواقع والمرحلة تم حصر بعض المسائل كحد أدنى یمكن النقاش علیھ في أیة 

تقاة قناعة جمیع أعضاء اقتصار الطرح على قضایا منبدایة ولا یعني تعلق بالأسرة، مشروع قانون ی

  . مجحفة بحق النساءبما ورد في القانون من نصوص قانونیةالائتلاف 
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 الشخصیة سواء الساري أو المقترح الأحوال تصویبھا في تشریع إلىى ولعل أھم المحاور التي نسع

  -:تتمثل في 

v  سنة میلادیة18 الى سن الزواجرفع    
ھناك ارتباط وثیق بین كافة القوانین التي تصدر عن السلطة التشریعیة ، وعلیھ لا بد عند إقرار أي قانون    

أن یك  ون ھن  اك تواف  ق م  ع الق  وانین الأخ  رى وان لا یك  ون ھن  اك تن  اقض فیم  ا بینھ  ا، إض  افة إل  ى التعلیم  ات   

الق انون ال ذي ھ و أعل ى درج ة منھ ا وھ ذه مجموع ة         والأنظم ة الت ي ھ ي أی ضا یج ب أن تك ون من سجمة م ع         

  :التشریعات التي تتناقض وسن الزواج الحالي

  

 لا یجوز لمن ھم دون سن الثامنة عشرة أن یباشروا التصرفات المدنیة ...القوانین المدنیة والتجاریة ♦

ه التصرفات، وھنا لابد والتجاریة بإرادة منفردة ، فقد وضعت القوانین المدنیة والتجاریة قیودا على مثل ھذ

من الوقوف عند حكمة ھذه القوانین وھي ذات الأسباب التي ذھبت إلیھا القوانین الجزائیة ، فالتصرفات 

المدنیة وإبرام العقود یتطلب إرادة واعیة مدركة ممیزة لماھیة الأفعال والتصرفات التي یقوم بھا الشخص ، 

شخص ذاتھ أو اتجاه الغیر، وھنا تدخل المشرع لحمایة ھذه لما یترتب علیھا من حقوق والتزامات سواء لل

  . الحقوق ، ووجد أن الإنسان یكتمل الإدراك والتمییز لتصرفاتھ ببلوغھ سن الثامنة عشرة 

  

 من خلال قوانین العقوبات وقوانین الأحداث الساریة ..القوانین الجزائیة المعمول بھا في فلسطین  ♦

نین جمیعھا اتفقت على أن من ھم دون سن الثامنة عشرة یعتبروا في فلسطین فإن معظم ھذه القوا

وفي . قاصرین وینطبق علیھم وصف أحداث إذا ما ارتكبوا أي من الجرائم المنصوص علیھا في القانون

ھذا السیاق لا یفھم أن یكون ھناك من ھم دون سن الثامنة عشرة وھم أصبحوا أزواج مسئولون عن 

ر في نظر القانون الجنائي أحداث قاصرین، ماذا لو ارتكب احدھم جریمة بحق أطفال وھم في حقیقة الأم

الآخر أو انھ ارتكب جریمة بحق طفلھ ، حینھا سیتم التعامل مع الجاني على انھ طفل ارتكب جریمة بحق 

طفل آخر أو ارتكب جریمة بحق زوجتھ الطفلة وھذا یؤكد أھمیة  رفع سن الزواج بما یتلائم ومنظومة 

  .انین سواء الساریة أو التي في طور الإعداد والإصدار كمشاریع القوانینالقو

  



 9 

 في مادتھ 2004لسنة ) 7(لقد عرف قانون الطفل الفلسطیني رقم    سن الزواج وقانون الطفل الفلسطیني ♦

ومن خلال ھذا التعریف فإننا نجد أن المشرع " الأولى  الطفل بأنھ كل إنسان لم یتم الثامنة عشرة

طیني اعتبر من ھم دون الثامنة عشرة ھم بمثابة أطفال، وھذا دلیل إضافي على أن سن الطفولة الفلس

وتحدیده بسن ثمانیة عشرة سنة ھو الأغلب الأعم في تعریف الفقھ والقانون لمراحل الإدراك والتمییز 

ن تفسیر وتحلیل  سنة ، وان ھذا التصنیف لم یكن اعتباطیا بل ھو ناجم ع18لدى الإنسان واكتمالھا بسن 

 .علماء الاجتماع والنفس لمراحل تطور الإنسان 

   سن الزواج وقانون العمل لقد افرد قانون العمل الباب السادس لیتطرق إلى عمل الأحداث وتنظیم عمل  ♦

ھذه الفئة تحت ضوابط وقیود محددة، فجاء الباب السادس من قانون العمل لیؤكد على مجموعة من القیود 

 محظور من تشغیل الأحداث بھ وساعات عملھم وإجازاتھم وغیرھا من القیود الواردة في منھا ما ھو

 سنة لكي یتماشى مع كافة القوانین الأخرى 18قانون العمل، مما یؤكد انھ لا بد من رفع سن الزواج إلى 

 إلى لتأكیدھا على أن من ھم دون سن الثامنة عشرة غیر قادرین على اختیار حر غیر مكره  مدركین

 حقیقة تصرفاتھم

 لقد اعتبر القانون أن یكون مؤھلات ممارسة حق الانتخاب ھو من ..سن الزوج وقانون الانتخابات العامة ♦

بلغ سن الثامنة عشرة یوم الاقتراع ،إن ربط سن ممارسة الحقوق المدنیة والسیاسیة بسن الثامنة عشرة 

یر من الأھمیة، یتطلب الإدراك والوعي ھو استشعار منھ من إن ممارسة ھذه الحقوق على قدر كب

والتمییز من الإنسان لممارسة ھذه الحقوق خصوصا فیما یتعلق باختیار المرشحین للمناصب الھامة في 

 .الدولة، وھنا لابد من رفع سن الزواج إلى سن الثامنة عشرة تماشیا مع ھذه المنظومة القانونیة الكاملة

 :التزویج المبكرمن الآثار الصحیة التي تترتب على  ♦

  

الحمل في سن السادسة عشر عادة ماً  یعتبر حملاً عالي الخطورة ولیس حم لاً آمن اً أي أن ھ حم ل        .1

مرض  ي ب  سبب ص  غر س  ن الفت  اة وال  ذي ق  د ی  ؤدي إل  ى وفاتھ  ا وكم  ا ت  دل الإح  صائیات أن أغل  ب   

  . أخرةوفیات الأمھات یكون إما في السن المبكرة أو في الأحمال التي تكون في السن المت

نمو وتطور الجھاز التناسلي والعظمي عند الفتاة الصغیرة غیر ك افي لتحم ل أعب اء الحم ل ونم و            .2

 . الجنین أثناء الولادة
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ال ولادة ف  ي س  ن مبك  رة غالب  اً م  ا تك  ون متع  سرة وق  د تحت  اج إل  ى الت  دخل الجراح  ي م  ن قی  صریة     .3

 . مزقات قد تمتد إلى الشرجوملقط جنین وقد تحتاج إلى العنایة أثناء الولادة لتفادي حدوث ت

الفت  اة ال  صغیرة ع  ادة م  ا تك  ون غی  ر مھیئ  ة نف  سیاً لل  ولادة مم  ا ی  ؤدي بھ  ا إل  ى ع  دم التج  اوب م  ع    .4

 . الطبیب المولد أو القابلة وھنا قد یكون الحل في تدخل جراحي غیر لازم

وف م ن  لأم الحامل تفقد عناص ر ھام ة م ن ج سمھا كالفیتامین ات والحدی د والكال سیوم وك ذلك الخ             .5

 .الولادة مما یجھد جسدھا ویعرضھا إلى التعب والإرھاق وعدم النمو بالشكل الطبیعي

جھ ل الفت  اة ال  صغیرة ب  شكل العنای  ة ال  صحیة ل  ذاتھا بع د ال  ولادة ق  د یعرّض  ھا إل  ى ھب  وط الجھ  از     .6

 . التناسلي وخاصة إذا حدث حمل مبكر آخر دون وجود فترة فاصلة ما بین الولادتین

في السن الصغیرة لا تستطیع لا الفتاة ولا الفتى أعطاء أي رأي في تحدید عدد الأولاد ولا الفت رة      .7

 . الفاصلة مابین طفل وآخر لقلة الوعي الثقافي نتیجة صغر السن

ھناك حقیقة علمیة تتعلق بأن الت واتر ال شدید للجم اع ف ي س ن مبك رة عن د الفتی ات ال صغیرات ق د                .8

 . ام الخبیثة في عنق الرحمیعرضھن الى تشكل الأور

 

 ان ھناك الكثیر من الأعباء الاجتماعیة تترتب على الأزواج خصوصا ف ي     ....ومن المبررات الاجتماعیة    ♦

بدایتھ، فإذا كان الأزواج قاص رین غی ر ف اھمین لمؤس سة ال زواج فكی ف لھ م تحم ل ھ ذه الأعب اء ، وكی ف                    

تی ات أكث ر م ن ال ذكور، فكی ف لھ ذه الفت اة الت ي ل م          لفتاة صغیرة كون من یتم ت زوجھن ب سن مبك رة ھ ن الف      

تنضج بعد وھي في سن الطفول ة أن تق ود مؤس سة ال زواج م ع أعبائھ ا الاجتماعی ة وم ا یترت ب علیھ ا م ن                    

التزامات اتجاه الزوج والأطفال ، إضافة إلى الالتزامات الاجتماعیة المجتمع ة الأخ رى تج اه أھ ل ال زوج       

ات والأعباء تزید من حجم إشكالیة الزواج المبكر ، ففي الدراس ة الت ي ن شرتھا    وأقاربھا،  كل ھذه الالتزام 

أف  ادت إن معظ  م الدراس  ات  ) إش  كالیات ال  زواج المبك  ر ف  ي فل  سطین ( وزارة ش  ؤون الم  رأة تح  ت عن  وان 

من حالات الطلاق التي سجلت لدى المحاكم الشرعیة كان ت فیھ ا عم ر الفتی ات م ن        % 93أشارت إلى أن    

 . عاما مما یفید أن الزواج المبكر ھو سبب رئیسي لرفع معدلات الطلاق 19-15بین 

  

  

  



 11 

v  الشخصیة القانونیة للمرأة...  
انطلاق  ا م  ن الھ  رم وھ  و الق  انون الأساس  ي  الفل  سطیني ال  ذي ھ  و بمثاب  ة    ......الولای  ة والق  انون الأساس  ي 

من ھ  ) 9(واة  بحی ث ن صت الم ادة     الدستور للسلطة الوطنیة الفلسطینیة فإننا نجد ان ھ أك د عل ى مب دأ الم سا         

الفلسطینیون أمام القانون والقضاء سواء لا تمییز بینھم بسبب الع رق أو الج نس أو الل ون أو ال دین       " على  

وانطلاقا من ھذا المبدأ في الق انون الأساس ي ف ان الولای ة عل ى الم رأة عن د        " أو الرأي السیاسي أو الإعاقة    

قانون الأساس ي ال ذي أك د عل ى مب دأ الم ساواة للفل سطینیین جمیع ا أم ام          إبرام عقد الزواج إنما ھي خرق لل     

  .القانون

 الیوم ومن خلال قانون الانتخاب ات العام ة لق د اف رد موقع ا للم رأة        ........الولایة وقانون الانتخابات العامة   

 ، ب ل أس ھم   في تولي المناصب العامة ف ي الدول ة ، إض افة إل ى خوض ھا الانتخاب ات الت شریعیة والرئاس یة            

لقانون في منحھا كوت ھ ف ي البرلم ان مم ا یعن ي ان ھ م ن المح تم وج ود الم رأة ف ي البرلم ان، مم ا یعن ي أن                    

المرأة ستكون ھي من یعمل على صیاغة القانون وإقراره ، فكی ف یمك ن أن تك ون الم رأة ف ي ھ ذا الموق ع           

تستطیع من دون ولیھا، فالمرأة الق ادرة  وتقر القانون ومن ثم إن أرادت أن تبرم عقد زواجھا بنفسھا في لا     

على صیاغة القانون وإقراره لیطبق على المجتم ع الرج ل والم رأة ھ ي بك ل تأكی د ق ادرة عل ى إب رام عق د               

  .زواجھا بنفسھا

كما وان قانون الانتخابات العامة لم یح دد مرش ح الرئاس ة برج ل أو ام رأة، مم ا یعن ي ان ھ م ن الممك ن أن              

 ، وھذا یعني  اعترف ا بأھلی ة الم رأة لھ ذه المناص ب فھ ل یمك ن أن تك ون الم رأة أھ لا            تتولى الرئاسة امرأة  

لتولي منصب الرئاسة وھي ب ذلك تك ون م سؤولة ع ن ال شعب ك ل ال شعب ، وف ي ذات الوق ت غی ر ق ادرة                 

  .على إبرام عقد زواجھا بنفسھا

ائی ة فإنن ا نج د أن الق انون لا یف رق ب ین        إذا ما نظرنا إل ى الق وانین الجز       .........الولایة والقوانین الجزائیة  

 18رجل وامرأة عند ارتكاب الجرائم، فالقانون الجزائي لم یفرق بین رجل وامرأة س واء قب ل س ن الرش د          

سنة أو بعده ففي كلتا الحالتین تعامل مع الرجل المرأة على نفس القدر فیم ا یتعل ق بالم سؤولیة الجزائی ة ،             

انون الأح داث م ع ال شاب والفت اة ب نفس الق در إذ اعتب رھم أح داث ینطب ق           سنة تعام ل ق    18فقبل بلوغ سن    

 تعامل القانون معھم عل ى أنھ م ك املي الأھلی ة وبالت الي كم ال       18علیھم قانون الأحداث، وبعد بلوغھم سن   

  .المسؤولیة الجزائیة اتجاه ما قاموا بھ من أفعال
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املت كافة القوانین المدنیة والتجاریة م ع الم رأة والرج ل    لقد تع .....  الولایة في القوانین المدنیة والتجاریة    

بنفس القدر فیما یتعلق بالتصرفات من معاملات وإبرام عقود وذل ك م ن ناحی ة اكتم ال الأھلی ة، فل م یف رق            

القانون بین رجل وامرأة فیما یتعلق باكتمال الأھلیة لممارسة المع املات التجاری ة والمدنی ة، وإنم ا اعتب ر            

ل سن الرشد ی ستطیع أن یت ولى إدارة أموال ھ ك املا ل یس علی ھ س لطان أو ول ي، وأبق ى الق انون             أن من أكم  

الولایة والوصایة  والحجر على المجنون والسفیھ والمعتوه ولم یحدد أو یفرق بین الرجل والمرأة في ھ ذا        

  .الجانب

ب ل، فھن ا لق د أزال ق انون      الثی ب ھ ي الم رأة الت ي س بق وان تزوج ت م ن ق       .....الولایة ف ي ال زواج والثی ب    

الأح  وال الشخ  صیة عنھ  ا الولای  ة إذا م  ا أرادت ال  زواج م  رة أخ  رى، بحی  ث ح  دد الق  انون أن الثی  ب الت  ي    

 سنة من عمرھا یحق لھا أن تزوج نف سھا م ن دون ول ي، وإذا م ا توقفن ا لفھ م الغای ة م ن              18تجاوزت سن   

رای ة ومعرف ة ب أمور ال زواج وعلی ھ یمكنھ ا أن       وراء ذلك فإننا نجد إن اعتب ار الثی ب أنھ ا أص بحت أكث ر د         

 سنة عند زواجھا الثاني، فكیف یمكن فھم ھ ذا التن اقض ف ي الق انون ،     18تزوج نفسھا بنفسھا إن أصبحت     

 سنة وأصبحت ثیب بعد عام أو ن صف ع ام ھ ي فع لا أكث ر درای ة       18فھل أن المرأة التي تزوجت في سن  

 فع لا أكث ر درای ة ب أمور الحی اة م ن الم رأة ع ضو ف ي المجل س           بأمور الزواج من غیرھا من النساء، وھي   

التشریعي تعمل على إق رار ق وانین  ، أو ام رأة أص بحت وزی رة ، وھ ي لا ت ستطیع أن تب رم عق د زوجھ ا                

  .بنفسھا

  انطلاقا  من ما أقرتھ الوثائق الفلسطینیة من إیمانھا بمب دأ الم ساواة والع دل ، فإنن ا      الولایة وحقوق المرأة  

د لزوما أن نحقق ھذه الرؤیة في منظومة التشریعات والقوانین التي نحتكم إلیھا م ن إزال ة كاف ة أش كال           نج

التمییز وعدم المساواة اتجاه أفراد المجتمع كافة، وان الإبقاء على نصوص تمیزیة في بعض الق وانین ھ و      

لطة الوطنی ة الفل سطینیة م ن وثیق ة     إبقاء للتمیز وعدم المساواة، ومن ھنا لابد من إعمال ما تبناه رئیس الس  

حق   وق الم   رأة واتفاقی   ة إلغ   اء كاف   ة أش   كال التمیی   ز ض   د الم   رأة، لاب   د م   ن إعمالھ   ا ف   ي كاف   ة الق   وانین   

والت  شریعات، فالولای  ة ھ  ي انتھ  اك لحق  وق الم  رأة وھ  ي تعن  ي الإبق  اء عل  ى النظ  رة الدونی  ة للم  رأة وأنھ  ا    

  .ھا دون أي تأثیر علیھاقاصرة غیر قادرة على الاختیار وممارسة حقوق

 :النص المقترح للعلاقة المباشرة في التعاقد

  .وأن يوكلا به من شاءاأللشاب والفتاة اللذين بلغا سن الرشد أن يتوليا زواجهما بأنفسهما 
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 شھادة المرأة  ♦

 بما أن موضوع الشھادة من مواضیع الجدل المختلف بشأنھا فلماذا یتم أخذ الاتجاه المتشدد على حساب

الاتجاه المعتدل بل والأقرب الى العقل والواقع والمنطق، والأكثر تماشیا مع كرامة المرأة وكینونتھا 

كإنسان، فلماذا الإصرار على تصغیر المرأة بتوصیفھا بالعاطفیة والانفعالیة وعلة النسیان وعدم القدرة 

جل ضد القائلین بھا، فھل یعقل على التذكر وغیرھا من المبررات التي تتنافى مع المنطق والعقل بل تس

أن تتولى المرأة القضاء وتصبح محكمّة وخبیرة في الوقت الذي یشكك بشخصیتھا ومقدرتھا على 

  .الشھادة

ان رفض شھادة المرأة في بعض القضایا كالحدود قد یؤدي الى إنكار العدالة، وإضاعة حق المتضرر، 

بالنسبة لنا حمایة حق المجتمع وضمان أمنھ ونظامھ وإفلات الجاني من العقاب والملاحقة ، ھل المھم 

 . واستقراره ومكافحة الجریمة، أم الدخول في سجال وخلاف حول قبول أو رفض شھادة المرأة؟

المرأة أصبحت في مراكز صنع قرار في الدولة عبر وظائف مختلفة، فكیف لنا ان نرفض مساواتھا 

لوقت الذي قد تكون المرأة ھي القاضي أي ھي من یحكم في بالشھادة مع الرجل في المسائل المالیة في ا

ھذه الأوضاع ویبت بھا، ففي الوقت الذي نثق بھا في قضایا المرجعیات ونقل الأحادیث والوقائع، بل 

ونقبل أن نأخذ عنھا ثاني مصادر شریعتنا الإسلامیة أي الأحادیث النبویة الشریفة، فھل یعقل أن نشكك 

 وتذكر بعض القضایا والمعاملات المالیة والدیون، ولا نشكك بھذه الذاكرة في بمقدرتھا في استرجاع

  .قضایا المصدر الذي یعتبر الأساس والعماد للدین
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v تعدد الزوجات  
إن اغلب حالات التعدد تقوم على زواج غیر متناسب من حیث العمر بین الرجل والمرأة،  •

 .بكثیرفالرجل یختار في حال التعدد امرأة تصغره 

یؤدي التعدد الى إنكار حقوق الزوجة الأولى التي یقتصر حقھا كما ھو ثابت على تغطیة تكالیف  •

الإنفاق ودون أدنى عدالة أو مساواة بینھا وبین الزوجة الثانیة، ففي الكثیر من الحالات یؤدي 

 الزوجة التعدد الى تحلل الزوج المطلق من مسؤولیاتھ والتزاماتھ وترك العبء بالكامل على

 .الأولى

الكثیر من حالات التعدد تتم بالسر ودون علم ومعرفة الزوجة الأولى التي تكره في اغلب  •

 .الحالات على قبول ھذا الواقع والتعایش معھ

أصبح التعدد وسیلة ضغط وتھدید للمرأة في استقرارھا ودیمومة حیاتھا الزوجیة، بحیث كثیر ما  •

 ضغط وتھدید لإجبار الزوجة على التنازل عن بعض یستخدم الرجال ھذه السلطة كوسیلة

 .حقوقھا أو تجنب معارضة الرجل أو مطالبتھ بالتزاماتھ

 .أصبح مبرر الرجل في التعدد الاقتدار المالي ولیس العدل •

یتم التعدد على حساب الأبناء واحتیاجاتھم النفسیة والمادیة اذ یذھب جل اھتمام الرجل وإنفاقھ  •

ووجود علاقة ما بین التشرد والتسرب من المدارس وواقعة التعدد،  كما ان على زواجھ الثاني 

 التعدد یؤدي الى انعدام العلاقة الأسریة وتفكك الأسر في اغلب حالات التعدد

یثیر التعدد الكثیر من المشاكل الاجتماعیة وخصوصا في حال الزواج المتكرر من بعض  •

زواج عملیا یثیر الكثیر من الإشكالات على صعید الرجال في أكثر من دولة، بحیث بات ھذا ال

 .شیوع حالات انعدام الجنسیة للأبناء وحقوقھم المختلفة في بلد جنسیة الأم

تأثیر التعدد على نظرة المجتمع للزوجة الأولى وأبنائھا وبناتھا، وتعاطي المجتمع مع إناث  •

  .الأسر في حالات التعدد بنظرة مختلفة عن إناث الأسر الأخرى

ولھذه المبررات ندعوا إلى تدخل المشرع لضبط وتقیید ھذه الممارسة من خلال النص الصریح بمتن 

تشریعات الأحوال الشخصیة أو قوانین الأسرة العربیة على عدم جواز الزواج بأكثر من واحدة إلا بإذن 

 :المحكمة، الذي یجب أن تشترط لإعطاء ومنح ھذا الإذن جملة من الشروط أھمھا



 15 

 . الزوجة الأولى الصریحقبول - 1

 .ان تكون ھناك مصلحة مشروعة ومبررة للتعدد - 2

 .ان تكون للزوج كفایة مالیة لإعالة أكثر من زوجة واحدة وأن یقدم إقرار بھذه الكفایة - 3

ان یتم تنفیذ تفقد أو إشراف دوري اجتماعي لمسكن الزوجیة الأول للتأكد من حسن تنفیذ  - 4

ولى والأبناء، وإن یتم مساءلتھ وملاحقتھ من قبل الجھات الرجل لالتزاماتھ تجاه الزوجة الأ

 .الرسمیة حال الإخلال بھذه الالتزامات 

ان یتم إلزام أي شخص یرغب بإبرام عقد زواج في دولة غیر دولة الإقامة والجنسیة  - 5

بإبراز أوراق تثبت وضعھ الاجتماعي، لضمان معرفة وعلم من یرغب بالزواج منھا بھذا 

 .الوضع 

تضمن التشریع عقوبات رادعة بمواجھة كل من تزوج بأكثر من واحدة او أجرى عقد ان ی - 6

 .زواج، خلافا للضوابط السابقة

  

v الطلاق  
إن مضمون  عقد الزواج  یختلف كلیا عن باقي العقود ، فھو عقد رضائي بامتیاز أساسھ الم ودة والرحم ة      

  ئمة على الشراكة والتفاھم والتحابب لأنھ یتعلق بالشراكة الإنسانیة من اجل إكمال الحیاة القا

إننا ندعو لان یكون الطلاق بید القاضي لا بید الأطراف، لطالما اتفقا على عقد الزواج ھو من العقود التي 

ترتب آثار تمتد إلى الأسرة كافة ولیس فقط أطرافھ، إضافة إلى تحقی ق مب دأ الع دل والإن صاف ف ي م سألة          

وفرض عقوبات على ع دم ت سجیل الط لاق فان ھ م ن ب اب أول ى أن یك ون         الطلاق، وحیث أن القانون ألزم      

  :الطلاق بید القاضي لا بید أطراف العقد تحقیقا للعدالة، فإننا نبني مطلبنا ھذه على المبررات التالیة

إن انفراد الرجل بح ق الط لاق دون الم رأة یوقع ھ مت ى ش اء دون رقی ب أو ح سیب، فھ و یك ون ب ذلك                  ♦

 المرأة ، ما یعكس تھدید مستمر للمرأة من أن الرج ل ھ و م ن یمل ك ح ق إنھ اء       سیف مسلط على رقبة   

 .العلاقة الزوجیة وقت ما شاء وكیف ما شاء

وجود أحكام للطلاق التعسفي في قوانین الأح وال الشخ صیة ال ساریة، یعك س انتب اه الم شرع إل ى ان ھ             ♦

ج ل ف ي القانون،وھ ذا یعك س     من الممكن أن یك ون ھن اك تع سف ف ي اس تخدام ھ ذا الح ق الممن وح للر              
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مدى أھمیة عدم السماح للرجل بإیقاع الطلاق منفردا خ ارج إط ار الق ضاء لم ا ینط وي عل ى مخ اطر            

 .وعدم مساواة وانتھاك لحقوق المرأة

الطلاق الغیابي والطلاق في غیر مجلس القضاء، فكثیر من الرجال الذین یوقعون الطلاق لا یعلم ون         ♦

 مما یضطرھم إلى الذھاب م ن اج ل الاس تفتاء ب ذلك، وھ ذا یخل ق الكثی ر        إن كان طلاقھم صحیح أم لا    

م  ن الإش  كالیات عل  ى ص  عید الأس  رة، و الق  انون لا یل  زم الرج  ل إلا أن یق  وم بت  سجیل الط  لاق ل  دى        

المحكمة، فیمكن أن یعمد الكثیر من الرجال بعدم تسجیل الطلاق مما یخضع حق وق الن ساء والأطف ال            

 ھ ذا وذاك، فكثی ر م ن ح الات الط لاق الغی ابي الت ي تح صل تك ون دون عل م           إلى الإھدار، ف ضلا ع ن     

الزوجة فھو یطلقھا ویرجعھا دون علمھا مما یشیر إلى انتھاك صارخ لحق وق وكرام ة الم رأة وكأنھ ا          

 .سلعة تستبدل وتعاد وقت ما شاء الرجل

الطلاق في حالات ح ددھا  إن الواقع الحالي للطلاق والادعاء بان القانون منح الزوجة الحق في طلب      ♦

القانون وھي عیب في الزوج ، وعدم قدرة الزوج على الإنفاق، والغیاب، النزاع والشقاق، والح بس،        

ونجد من خلال ھذه الحالات الخاص ة الت ي ح ددھا الق انون م رتبط برف ع دع وى أم ام الق ضاء، إلا أن                

 .الرجل فحقھ مطلق

 الأموال المشتركة ♦
لزوجین ھي الأموال التي تحصلت علیھا الأسرة بعد الزواج، والتي جاءت  الأموال المشتركة بین ا 

نتیجة للجھد المبذول من قبل الزوجین سواء من خلال العمل المنزلي للمرأة، أو من خلال العمل خارج 

المنزل للرجل و المرأة، بحیث أن الأموال التي كانت لكل من الزوجین قبل إبرام عقد الزواج؛ تكون 

لذمة المالیة المنفردة لكل من الزوجین والتي لا تدخل ضمن الأموال المشتركة، إلا إذا تمت من ضمن ا

 الأموال لھذهتنمیة ھذه الأموال بعد عقد الزواج سواء كانت ھذه الأموال منقولة أو غیر منقولة، ویمكن 

  : من وسیلةبأكثر یشترك فیھا الزوجین أن
الأسرة  أموالخل المنزل وھي بذلك تساھم في تنمیة  التي تعمل خارج المنزل وتعمل داالمرأة ♦

 . داخل المنزلأیضا من عملھا خارج المنزل وعملھا سواء
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 التي تعمل داخل المنزل، فعملھا داخل المنزل ذو قیمة اقتصادیة، فعملھا ھو الذي یتیح المرأة ♦

ا یعطي الرجل  المسؤولیات داخل المنزل ممإلىللرجل العمل الھادئ خارج المنزل دون التفات 

 .الأسرة أموالمساحة لتنمیة 

ي لھا لتال وباالأموال في ظل عدم وجود الزوج، فھي التي تنمي ھذه الأسرة التي تعیل المرأة ♦

 .الحق في نصفھا ولھا الحق في اقتسام النصف الآخر مع الورثة

ونقترح في ھذا الخصوص أن یتضمن نص واضح وصریح في قوانین الأحوال الشخصیة حول 

  :اقتسام الأموال التي تحصلت بعد الزواج وھذا النص المقترح

لكل من الزوجین ذمة مالیة مستقلة، ولكل من الزوجین الحق ف ي تقاس م الأم وال المنقول ة وغی ر        " 

  المنقولة التي تحققت أثناء الزواج مناصفة

  

  

  

v لحضانة ومصلحة الطفل الفضلىا 
لأحوال الشخصیة المطبق ة لا تكت رث بم صلحة الطف ل     إن التطبیق الحالي للحضانة من خلال قوانین ا       §

الف  ضلى وإنم  ا ی  تم إق  رار الح  ضانة  وكأنھ  ا فق  ط ح  ق للكب  ار دون م  ا اكت  راث للأطف  ال وأی  ن تكم  ن       

 .مصلحتھم

أن الأطفال یستخدموا كأداة انتقام ما بین الأزواج المنفصلین، ویكونوا محلا للمناكف ات ب ین الأزواج،        §

وج، ونج  د أن أحك  ام ال  ضم والح  ضانة لا تك  ون مبنی  ة عل  ى حقیق  ة م  سوح   أو ب  ین الزوج  ة وأھ  ل ال  ز 

. اجتماعیة یقوم بھا موظف مختص بھدف الوقوف على ما إذا كان الحاضن ھو مؤھل للح ضانة أم لا         

 .فكل ذلك ینافى مع مصلحة الطفل الفضلى  وحمایتھ ورعایتھ التي أكدت علیھا القوانین الأخرى

نة فیھ الكثیر من الإجحاف بحقوق النساء، فان القانون یسقط الحضانة عن      إن التطبیق الحالي للحضا    §

الأم التي انفصلت عن زوجھا أو ت وفي عنھ ا زوجھ ا، مم ا یعن ي أن الأم س تكون أم ام خی ارین إم ا أن            

تقضي حیاتھ ا ب دون زواج م رة أخ رى م ن اج ل الاحتف اظ بأولادھ ا، أو أن تت زوج وت سقط ح ضانتھا                 
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 وضعھا بین خیارین في الأغلب تختار أن تبقى مع أطفالھا على ح ساب حقھ ا ف ي      لأطفالھا، مما یعني  

 . أن تختار أن تتزوج مرة أخرى

فھو یتعارض مع القانون الأساسي الذي أكد على حمایة الطفولة م ن أي اس تغلال ، فق د ن ص الق انون            §

) 4(  وخاصة المادة 2004لسنة ) 7(الأساسي الفلسطیني المعدل وروح قانون الطفل الفلسطیني رقم    

أی ضا والت ي أك دت عل ى مب دأ الم ساواة ب ین        ) 3(التي أكدت على مصلحة الطفل الفضلى،كذلك المادة  

 . الأطفال وعدم التمیز بینھم 

 ما ھو مطب ق نج د أن الح ضانة تتن افى وم ضمون اتفاقی ة حق وق الطف ل الت ي أك دت عل ى وج وب أن                  §

طف  ل الف  ضلى عن  د اتخ  اذ إج  راءات تتعل  ق بالأطف  ال     تراع  ي كاف  ة الق  وانین والت  شریعات م  صلحة ال   

ورع  ایتھم وحم  ایتھم، كم  ا أك  دت الاتفاقی  ة عل  ى ض  رورة أن تحت  رم ال  دول الأط  راف ح  ق الطف  ل           

المنف  صل ع  ن والدی  ھ أو ع  ن أح  دھما ف  ي الاحتف  اظ ب  صورة منتظم  ة بعلاق  ات شخ  صیة وات  صالات      

 .الفضلىمباشرة بكلا والدیھ، إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح الطفل 

تحقیقاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وإدراك اً لم ا ین شأ ع ن عق د ال زواج م ن حق وق وواجب ات متبادل ة                   

تتعل  ق بح  ضانة الأطف  ال وك  سب الأم  وال اللازم  ة للإنف  اق عل  ى الأس  رة بالإض  افة إل  ى م  ا یترت  ب عل  ى تل  ك      

  . الالتزامات عند إنھاء العقد

  :ونبدي في ھذا الخصوص ما یلي

  ".لحضانة من حقوق الأبوین ما دامت الزوجیة مستمرة بینھماا -

إذا انتھت العلاقة الزوجیة بوفاة احد الزوجین،  عھدت الحضانة إلى من بقي حیا منھم، وإذا  -

انتھت العلاقة الزوجیة وكلا الزوجین بقید الحیاة عھدت الحضانة إلى الأم ما لم یتضرر 

  .المحضون من ذلك

  

  

 

  


